كان كلامنا المتقدم في التوجيه الذي أفاده المحكم لحمل كلام الآخوند على ما ينسجم مع ما ورد عن الشيخ الأعظم وغيره من أن الآخوند لا يريد أن يفرق بين نحوي الحمل، المحمول بالضميمة والمحمول من صميمه، وإنما يريد أن يقول أن بعض الموارد التي نتوهم في الخارج أنها من الأصل المثبت هي ليست من الأصل المثبت، على قصور في عبارة الآخوند، يعني لابد أن نقسر عبارة الآخوند لتكون دالة على هذا المطلب، فقد بين بعض الأمثلة على ذلك، مثل ما لو كان قد نذر أن يتصدق في كل يوم بدرهم، ما دام ولده حياً، ثم شك في حياته، فاستصحاب حياته لا ربط له بوجوب النذر ـ إذا صح التعبيرـ وجوب الوفاء بالنذر أمر آخر غير استصحاب الحياة، وإنما هناك تلازم، هذا التلازم بين الأمرين عقلي ـ إذا صح التعبيرـ وهو مصداق للأصل المثبت على ما يتوهم، فأراد الآخوند أن يدفع هذا التوهم ويقول إن الاتحاد في الخارج تحصل به الكفاية، ثم عطف الماتن على هذا المطلب بعض الأمثلة، كما لو أن المكلف كان له منفعة، وكانت هذه المنفعة ثابتة له بشرط، أو بعقد، ثم شك في انقضاء الزمن، اليوم الذي يستوفي فيه تلك المنفعة، فيجوز له استصحاب بقاء اليوم، ولكن بقاء اليوم شيء، وترتب المنفعة شيء آخر، نعم بينهما اتحاد إذا صح التعبير، أي لولا هذا التلازم لما صح له استيفاء المنفعة، فيقول الماتن المحكم هذا هو مراد الآخوند(يرحمه الله)
وقد بينا أن مراد الآخوند ليس هو كذلك، مراد الآخوند واضح، والتفريق لدى الآخوند بين، وهذا ما أفاده شراح الكفاية.
الماتن ههنا عنده نقاش ذيلي، للذيل، الآخوند عنده تذييل، ما هو هذا التذييل؟ يقول أيضاً يلحق بما تقدم، أي ما تقدم من المطلب في هذه الصور التي ذكرناها بالأمس الماضي نستطيع أن نلحق بها مثالين، المثال الأول: استصحاب حياة زيد لإثبات وجوب الإنفاق من أمواله على زوجته، واستصحاب وجوب زيد لاستحقاقه تحصيل جزء من ريع الوقف، زيد ضمن الموقوف عليه، سواءً كانوا ورثة أو غير ورثة، لكن يشك في وجوده، يقول الآخوند هذان المثالان، استصحاب وجود زيد لإثبات وجوب الإنفاق على زوجته، واستصحاب وجوده لإيصال المال إلى وكيله، المال المأخوذ من غير التركة، الوقف، يلحقان، مثالان يلحقان بالأمثلة المتقدمة، بمعنى أن وجود زيد لا ربط له بمسألة الانفاق، الانفاق هو حكم شرعي مستقل، يجب على زيد أن ينفق على زوجته هذا حكم تكليفي، لكن عندما نشك، زيد سافر، ما ندري، موجود أو انتقل إلى رحمة الله؟ نستصحب وجود زيد المشكوك لنأخذ من أمواله لزوجته، نفس الكلام يقول ههنا، الاتحاد في الخارج في الحقيقة، بين الوجود لزيد، يعني استمرار حياته نقصد، وبين وجوب الإنفاق عليه، على زوجته من أمواله، فالأمران يتحدان في الخارج، يعني تلازم، يعني أصلاً مثبتاً ـ إذا صح التعبيرـ لولا هذا التلازم لما وجب الانفاق على زوجته من أمواله، وهكذا الحال عندما نشك في وجود زيد أو في حياة زيد، وهناك أموال مأخوذة من الوقف، هو أحد الورثة الموقوف عليهم، يجب إيصال حصة زيد لوكيل زيد، صحيح هو مشكوك، لعله انتقل إلى رحمة الله، لكن استصحاب الحياة يلازم في الخارج إيصال المال إليه، الذي وارد في كبرى مستقلة، الكبرى ماذا؟ يجب إيصال أموال الوقف للموقوف عليهم،  كما يجب على الزوج أن ينفق على زوجته من ماله، لكن الصغرى هنا ماذا؟ الصغرى زيد المشكوك في وجوده أو في حياته، تتحد مع هذه الكبرى في الخارج، ولولا هذا التلازم والاتحاد يقول الآخوند لما كان إلا مصداقاً للأصل المثبت، لكن هنا اتحاد هوهوية بين الأمرين.
إشكال الماتن على الآخوند في هذين المثالين: شوفوا ماذا يقول؟ يقول له هذان المثالان، الصحيح عدم اندراجهما في الأمثلة المتقدمة، يعني لهما حكم يختص بهما، شوف هذا الحكم الذي يختص بهما، هنا في الحقيقة وجوب الإنفاق يتألف من أمرين، الأمر الأول هو حياة زيد، والثاني هو الزوجية، نعم، زيد حتى لو كان حياً، لكنه ليس زوجاً، لما كان يجب عليه أن ينفق، وهكذا المثال الثاني، حياة زيد وكون زيد مصداقاً لأحد الورثة الموقوف عليهم، وإذا كنا نقطع بالزوجية وبكونه أحد الأفراد الموقوف عليهم ونشك في الحياة، فواضح، أحد الأمرين ثابت بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، فيترتب الحكم الشرعي، ليس لأجل الاتحاد في الخارج كما تصور الآخوند، عرفنا ماذا يقول له الماتن؟ مناقشة الماتن في أدراج هذين المثالين في الأمثلة السابقة، ثم يقول الماتن للآخوند: وإن أبيت، قال: لا، الحكم ههنا لا يترتب من شيئين، حياة زيد وكون زيد زوجاً أو أحد مصاديق الموقوف عليهم، لا، الحكم ليس هكذا، الحكم من شيء واحد ـ إذا صح التعبيرـ له حيثيتان، نقول لك ما يخالف، نحن نقبل، لكن نقدر نمحور القضية أو نكيف القضية بهذا التكييف، فنقول هكذا، نحن نستصحب حياة زيد المتحيث بالزوجية، ونستصحب حياة زيد المتحيث بكونه أحد الورثة الموقوف عليهم، أحد الموقوف عليهم، من الورثة أو غيرهم، ماذا فيها؟ وعندئذٍ لا يكون المطلب كما قاله الآخوند، بل كما قاله المحكم ـ إذا صح التعبيرـ بمعنى أن المثالين ليسا بمصداق لمثل ما لو نذر أن يتصدق بدرهم ما دام ولده حياً، ذاك نحن نعرف كبرى وجوب الوفاء بالنذر، ليس من مصاديق كبرى وجوب الوفاء بالنذر حياة ولده، لكن اتحد بحياة ولده، لكن هنا يقول لا، أصل الموضوع متركب من أمرين، أو متحيث بحيثيتين لهما مصداق واحد، والدليل على ذلك، شوف الدليل، يقول: نحن لو شككنا في حياة زيد، لا، قبل نجيب هذا المطلب هذا...
يقول ولذلك نحن بمجرد أن نشك في حياة زيد المتحيث بإحدى الحيثيتين يسوغ لنا اجراء الاستصحاب بلا أدنى إشكال، ويترتب عليه المطلوب، أي وجوب الإنفاق من أمواله وإيصال الحصة إليه، إلى زيد، زيد الزوج، وزيد الموقوف عليه، هذا زيد بن عمرو وزيد بن خالد، ويمكن بعد يصير زيداً واحداً، بعد، ما فيه مشكلة يعني....

والدليل على هذا المطلب، نحن استصحاب الحياة وحدها، يعني حياة زيد مع عدم التحيث بهذه الحيثية، ما يكفي لإثبات ماذا؟ لترتب هذا الأثر، استصحاب حياته من دون أن نتيقن أنه زوج، استصحاب حياته من دون أن نقطع بأنه أحد المصاديق للموقوف عليه، ما يفيدنا شيئاً، ليس له أثر، فإذاً يقول الماتن: هذان المثالان ـ إذا صح التعبيرـ ليسا من قبيل الأمثلة المتقدمة، لهما فارق يختلف بهذه الحيثية التي ذكرناها، وكيف كان، يعني حتى لو قلنا إنهما مما تقدم من الأمثلة المتقدمة مع وجود فصل، فمقصود الآخوند واضح، الماتن يقول واضح، قصد الآخوند ما هو؟ أن هذه العناوين، مثل عنوان النذر، عنوان الشرط، عنوان العقد، عنوان الزوجية، عنوان الموقوف عليه، هذه العناوين التي مرت عندنا، هذه العناوين جاءت في ضمن كبريات مستقلة اتحدت بصغرى من الصغريات في الخارج، قصد الآخوند يقول هكذا، وهذه الصغرى باتحادها مع الكبرى، يعني صار زيد هو مصداق للمنذور، صار زيد هو مصداق للموقوف عليه، صار زيد هو مصداق للزوج حتى يجب عليه أن ينفق من ماله، باتحاد الصغرى مع الكبرى، يعني اتحاد في الحقيقة في الخارج، المصداق أصبح واحداً، لا يكون من مصاديق الأصل المثبت بنظر الآخوند، هذا قصد الآخوند حسب ما استفاده الماتن صاحب المحكم (يحفظه الله)، ويقول الماتن: وهذا المطلب الذي استفادة الآخوند فيه شيء من الصحة، تخريجه، تكييفه قد يحتاج إلى أكثر من بيان، لكن المطلب يقول واضح، لماذا واضح؟ لأننا لو قلنا إن هذه الأمثلة من الأصل المثبت، ولا يجوز لنا أن نستصحب حياة زيد المشكوكة لننفق على زوجه، ولا يجوز لنا أن نستصحب حياة زيد أو حياة الولد المشكوكة لنتصدق لوقعنا في بعض الإشكالات، شوفوا الإشكال، نحن ماذا نقول؟ نقول الأصل المثبت ليس بحجة، والسبب كما تقدم واضح، لماذا؟ لأننا قلنا إن عنوان (لا تنقض اليقين بالشك) هذا ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا أن المشكوك اجعله بمنزلة المتيقن، هذا، لكن المشكوك نفسه اجعله بمنزلة المتيقن، ليس ما يلازم المشكوك تجعله بمنزلة المتيقن، يكون ننتبه، الأصل المثبت إلا لازم أو ما يلازم، كما مر علينا في الأمثلة، يعني الاتحاد بين المتيقن والأثر جاء بواسطة ماذا؟ اللازم أو الملازم، وهذا ما ينطبق عليه (لا تنقض اليقين بالشك)، (لا تنقض اليقين بالشك) فقط وفقط ينطبق على المستصحب ـ إذا صح التعبيرـ ولا ينطبق على لازم أو ما يلازم المستصحب، اللازم أو الذي يلازم المستصحب لا ينطبق عليه (لا تنقض اليقين بالشك) هذا الكلام قلناه، سووا له قص هناك وجيبوا له لصق هنا، نشوف يقول هذه الأمثلة التي أوردناها ترى ما يصدق عليها أن هذا لازم أو ما يلازم، بل يصدق على نفسه أنه مستصحب، حتى ما يصير من مصاديق الأصل المثبت، وإليك هذا البيان، يقول شوف حتى يتضح لنا المطلب، إذا قلنا هذه العناوين تمنع من اجراء الاستصحاب، لأن عناوين إنما ثبت لها بالتلازم في الخارج، فيه تلازم، ولولا هذا التلازم، الإيجاب العقلي الذي عبرنا، موجبة بحكم العقل، نحن ما يجوز لنا بعد أن نرجع إلى الاستصحاب لإحراز وقوع الصلاة وفاءً بالنذر، أو الإيجارة، لو أنا الآن توضأت، ثم شككت في وضوئي، قلت: ما أدري انتقض وضوئي أم لم ينتقض، فاستصحبت وضوئي، صح؟ يجوز لي بعد أو ما يجوز؟ هذا واضح من مصاديق الاستصحاب، لكن أنا استصحبت وضوئي ليس من أجل أني أنا أريد أقرأ قرآن لنفسي، لا، من أجل أني أنا ناذر أن أصلي ركعتين وأهدي ثوابهما لبعض المؤمنين والمؤمنات، أو أنا عليّ ماذا؟ صلاة إجارة، خمس صلوات، أريد أفي بما استؤجرت عليه، يجوز لي أن أؤدي الصلوات هذه الخمس أو ما يجوز؟ يجوز، لاحظوا، الوفاء بالإجارة جاء في حكم مستقل، والوفاء بالنذر جاء في حكم مستقل، والاستصحاب هنا، للطهارة المشكوكة، في حكم خاص بي، لولا التلازم بين الحكمين في الخارج لما صح الوفاء بالصلاة المستأجرة، وكذلك لما صح أداء الصلاة المنذورة، لأن ذاك حكم مستقل، لكن اتحد، فتقول هذا ما ثبت إلا بواسطة الاتحاد بينهما، يعني العقل حكم بالاتحاد بين الأمرين فأصبحت الصلاة مصداقاً للصلاة المنذورة أو مصداقاً للصلاة المستأجرة، يقول لك لا، العرف يرى أنه بمجرد يسوغ لك أن تستصحب الطهارة المشكوكة تصبح جميع الأفعال المترتبة على هذه الصلاة، سواءً كانت من الأفعال الذاتية التي أنت تأتي بها لنفسك من دون توسط عناوين كالإجارة والنذر أو أفعال وجبت عليك بتوسط أحد العناوين، ما فيه فرق بينهما، ولو قلنا إن توسط هذه العناوين مخل، لما جاز اجراء الاستصحاب، بينما لا أحد يستشكل في ذلك، واضح لنا الفكرة التي يطرحها الماتن؟ يعني لطرد الإشكال ـ إذا صح التعبيرـ بأن كون الشيء مصداقاً لشيء واتحاده مع شيء آخر بواسطة أحد العناوين لا يضير ولا يضر ولا يكون من مصاديق الأصل المثبت، والأمثلة التي أوردناها فيما تقدم من هذا القبيل وعلى هذه الشاكلة...
تطبيق:

بل عمم (قدس سره) ذلك لمثل استصحاب حياة زيد لإثبات وجوب الإنفاق من أمواله على زوجته، واستحقاق زيد من الوقت إذا كان هو مصداقاً للموقوف عليهم، مع أن الأثرين المذكورين لا يثبتان بالاستصحاب المذكور إلا بواسطة، يعني يصبحان من الأصل المثبت، بتوسط ما يلازم الحياة عقلاً من العنوان، وهو عنوان كون زيد زوجاً أو مصداقاً للموقوف عليه، لكن الظاهر اندفاع ذلك بأن الموضوع في المثالين يتركب من الحياة والزوجية، أو الحياة والدخول في كونه أحد مصاديق الموقوف عليهم، ومع القطع بالأخيرين، يعني الزوجية وكونه مصداقاً للموقوف عليه، هذا الأخيرين، يكفي استصحاب الحياة، مع إمكان استصحاب الحياة للفرد بخصوصيته وعنوانه المأخوذ في الموضوع، فنستصحب حياة زيد المتحيث بكونه زوجاً، ونستصحب حياة زيد المتحيث بكونه أحد مصاديق الموقوف عليهم، أو نستصحب حياته المقيدة بزوجيته أو الوقف عليه لسبق اليقين بذلك...
ولذا لا يكفي استصحاب حياته بذاته، بذات هذا الاستصحاب، يعني ننظر إلى حياته من دون التحيث بالحيثية التي ذكرناها، كونه زوجاً وكونه أحد مصاديق الموقوف عليهم، لا بالوجدان ولا بالأصل، لو فرض ملازمتها لبقاء الحياة، كما لو علمنا من الخارج أن زيداً لو بقي حياً لتزوج بهند، والآن هو نحن نستصحب حياته المشكوكة، فنقول تزوج بهند، لأنه قايل أنه ما بيترك، فمعناه نأخذ من أمواله يجوز؟ ما نقدر، لكن ذيك الزوجية ثابتة كانت، يعني في الحقيقة غير منفكة عن حياته، ولذلك استصحاب حياته يثبت الاستصحاب للزوجية، لأنه متحيث بهذه الحيثية.

وكيف كان، فيكفي في محل الكلام الأمثلة المتقدمة، حتى المثالان ذيليه، يعني غض الطرف عنهما....

المبنية على كون دخل الأمر المستصحب في الأثر غير مستفاد من الكبريات الشرعية، بل من صغرياتها المجعولة للمكلف، ومن الظاهر أنه لا مجال للبناء على مانعية توسط العناوين المذكورة فيها من العمل بالأصل، كيف!

هذه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم، تعجبية...
ولازمه عدم الرجوع لاستصحاب الطهارة لاحراز وقوع الصلاة وفاء عن النذر أو الإجارة أو نحوهما، فإن ترتب صحة الصلاة على الطهارة مثلاً وإن كان مستفاداً من كبرى شرعية، هو الحاله يعني، حكم الحاله، لا صلاة إلا بطهارة...

إلا أن ترتب سقوط الأمر بالوفاء عليها ليس إلا بتوسط صدق عنوان الوفاء بها عقلاً، بعد كون المنذور أو نحوه هو الصلاة المشروعة المشروطة بالطهارة.

فاتضح المطلب، كلامنا كله في هذين المثالين، هل يندرجان في الأمثل المتقدمة أم لا؟ على نظر الماتن لا يندرجان، وإن قلت حتى يندرجان، فالمطلب واضح، يعني كلام الآخوند فيه ـ إذا صح التعبيرـ قصده أن يقول  أن الاتحاد بين الصغرى والكبرى لا يجعل هذه الأمثلة من مصاديق الأصل المثبت.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

